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في غياب السيد دانون (إسـرائيل)، تـولى رئاسـة الجلسـة نائـب      

  .الرئيس، السيد أحمد (باكستان)
  .١٥:٠٥افتتحت الجلسة الساعة   

  
من جدول الأعمـال: تقريـر لجنـة القـانون الـدولي       ٧٨البند 

  )A/71/10) (تابع( عن أعمال دورا الثامنة والستين
: دعا اللجنـة إلى مواصـلة نظرهـا في الفصـول     الرئيس  - ١

ــة القــانون الــدولي   مــن العاشــر إلى الثــاني عشــر   مــن تقريــر لجن
  ).A/71/10أعمال دورا الثامنة والستين ( عن
ئة حماية البي”(السودان): تناول موضوع  السيد أحمد  - ٢

إنــه ينبغــي، عوضــا   فقــال  “فيمــا يتعلــق بالتراعــات المســلحة   
ــن ــة ”الإشـــارة إلى  عـ شـــاريع المبـــادئ،  في م “البيئـــة الطبيعيـ

باعتبـار أنـه أوسـع نطاقـا ويشـمل       “البيئـة ”لح الاكتفاء بمصـط 
جميـع الظــروف والعوامــل الخارجيــة الـتي تــؤثر علــى الكائنــات   
الحية كافةً. ونوه، فيما يتعلق بمشاريع المبـادئ بالصـيغة المؤقتـة    

) الــذي “الغــرض”( ٢مــدا اللجنــة، بمشــروع المبــدأ  الــتي اعت
ايـة البيئـة   يحدد ما يـراد بـه مـن مشـاريع المبـادئ، أي تعزيـز حم      

فيما يتعلق بالتراعات المسلحة بطرق منـها اتخـاذ تـدابير وقائيـة     
ــة أثنــاء        ــتي تلحــق بالبيئ ــن الأضــرار ال ــل إلى أدنى حــد م للتقلي
التراعــات المســـلحة واتخـــاذ تـــدابير تصـــحيحية بشـــأا. ورأى  
السيد أحمد أن مشروع المبـدأ سـيكون أكثـر شمـولا ووضـوحا      

. إذ مـن شـأن   “الـدولي الإنسـاني  وفقا للقانون ”بإدراج عبارة 
هذه العبارة أن تساعد القارئ على فهم طبيعة التدابير الوقائية 
ــا تخضــع للإجــراءات المتصــلة       ــا، وتوضــيح أ المنصــوص عليه
بالأعيان المدنية المشار إليها في البروتوكـولين الإضـافيين الأول   

. وقــال إن الميــاه تعتــبر ١٩٤٩والثــاني لاتفاقيــات جنيــف لعــام 
عنصرا أساسيا من عناصر البيئة ولذا ينبغي تناول هذه المسـألة  

  في مشاريع مبادئ خاصة ا.
بـــــالقول إن حصـــــانة مســـــؤولي الـــــدول  وأضـــــاف   - ٣

الولاية القضائية الجنائية الأجنبية هي بلا ريب من المسائل  من
ــانون      ــدولي، والق ــانون ال الراســخة تمامــا في مجــال كــل مــن الق

ة العـدل الدوليـة.   كام الصادرة عن محكمالدولي العرفي، والأح

يـرد ذكـره في العديــد    “مسـؤولي الــدول ”ورغـم أن مصـطلح   
من الصكوك الدولية، فإنه لم يجـر تعريفـه علـى وجـه التحديـد      
في القـانون الــدولي العـام. ولــذلك سـيكون مــن المفيـد تعريــف     

المتعلقــة بحصــانة مســؤولي الــدول  المصــطلح في مشــاريع المــواد  
القضائية الجنائية الأجنبية. ونظرا لأن هذه الحصانة الولاية  من

توسـيع نطـاق   تسري على الأفـراد، فسـيكون مـن المفيـد أيضـا      
الـــوارد في مشـــروع  “العمـــل المنفـــذ بصـــفة رسميـــة”تعريـــف 

(و)، بحيث يشمل الأعمال التي ينفـذها جميـع الأفـراد     ٢ المادة
لون الـذين يمثلـون الدولــة أو يمارسـون وظــائف الدولـة أو يشــغ    

ــوقعهم في التسلســل      ــة، بصــرف النظــر عــن م منصــبا في الدول
الإداري. ورأى أن مفهــوم العمــل المنفــذ بصــفة رسميــة يــرتبط   

ــا وثيقــا بعمــل مســؤ    ولي الدولــة. وقــال إن وفــد بلــده    ارتباط
أثار هذه الحجة في الدورات السابقة للجنة السادسة. ومن  قد

ن يشمل جميـع  (و) ينبغي أ ٢ثم، فهو يعتقد أن مشروع المادة 
الأعمــال الرسميــة الــتي ينفــذها مســؤولو الــدول بصــفة رسميــة.   
ومضى يقول إن الاعتبـار الأساسـي هـو أن العمـل محـل النظـر       

يــا صـادرا عــن الدولــة، وأن يكــون  ينبغـي أن يكــون عمــلا رسم 
طابع حكـومي أو رسمـي. ورأى أن التقريـر الخـامس المقـدم       ذا

) ينـــدرج تمامـــا في ســـياق A/CN.4/701مـــن المقـــررة الخاصـــة (
  التقارير والشروح السابقة.

وتابع بالقول إن حصانة مسؤولي الدول تعكس مبـدأ    - ٤
ــيادة  ــه بوضـــوح  المســـاواة في السـ بـــين الـــدول المنصـــوص عليـ

أحكام القانون الدولي. والغرض من ذلك المبدأ هو الحفاظ  في
الوطنيــة وكفالــة إرســاء علاقــات دوليــة ســلمية. علــى الســيادة 

وعنـد تحديـد المعــايير الـتي تحكــم الأعمـال المشــار إليهـا أعــلاه،      
ونيــة الصــادرة  ينبغــي عــدم إيــلاء الممارســات والســوابق القان    

الدول نفس وزن الممارسات والسوابق القانونيـة الصـادرة    عن
الدولية. عن الهيئات القضائية الدولية، ولا سيما محكمة العدل 

ــدول    ــك أن ممارســات ال ــزمن،    ذل ــر ال ــى م ــتغير عل يمكــن أن ت
يمكن استخدامها بالتالي لتحديد نطاق مفهوم معين. ولئن  ولا

كانــت المحــاكم الوطنيــة تنظــر في المســائل المتعلقــة بالحصــانة       
مباشــرةً، فــإن ممارســات المحــاكم الدوليــة وقراراــا تظــل أكثــر  
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إســهاما ذا قيمــة أكــبر   أن تقــدم  وضــوحا واتســاقا، ويمكنــها  
  المداولات المتعلقة ذا الموضوع. في
ومضـى يقـول إن المعيـار الأساســي لتقيـيم مـا إذا كــان        - ٥

عمـلا منفـذا بصـفة    ”أو “ عمـلا منفـذا بصـفة رسميـة    ”عمل ما 
، في سياق تحديد أهلية التمتع بالحصـانة، هـو الطـابع    “شخصية

ــل   ــومي أو الرسمــي للعم ــابع الجن ــ الحك ــا أن الط ائي لعمــل . كم
يمكن استبعاد ذلك العمل من فئة الأعمـال الرسميـة، ومـن     لا ما

الـرأي   وعليه، فإن وفد بلده لا يتفق مع ثم، من نطاق الحصانة.
القائــل إن الطــابع الجنــائي لعمــل مــا يجــرده مــن طابعــه الرسمــي،  
وبالتالي من الحصانة. وعلى هـذا الأسـاس، فـإن جميـع الأعمـال      

تصاصـــات الســـلطة الحكوميـــة ينبغـــي الناشـــئة عـــن ممارســـة اخ
انة. واقتــرح أن يضــاف إلى تعريــف  تكــون مشــمولة بالحص ــ أن
ــه يجــب أن  “صــفة رسميــةالعمــل المنفــذ ب” يكــون  إشــارة إلى أن
طابع جنائي. بيد أن تعريفا مماثلا سيعني القـول إن أي عمـل    ذا

منفذ بصفة رسمية سـيكون جرمـا، وهـو مـا يـؤدي إلى اسـتنتاج       
ــب، بمعــنى أن  ــه،   العمــل الم غري ــة، بحكــم تعريف نفــذ بصــفة رسمي

جريمة. ورأى أن عملا ما يشـكل جريمـة لا بسـبب طابعـه،      هو
الـدولي.   إنما لاعتبـاره جريمـة بموجـب أحكـام القـانون المحلـي أو      

وعند النظر في موضوعنا الحالي، لا بد من الحفاظ علـى التمييـز   
بغيـة تقـديم   القائم بين تدوين القانون الدولي وتطويره التـدريجي  

التوجيهات إلى المحاكم المحليـة الـتي ستسـتدعى للبـت في مسـائل      
  .صانة في القضايا الحساسة سياسياالح
قـيم  ”لإشـارة إلى  وأردف بالقول إنه كثيرا ما تجـري ا   - ٦

وإلى العديد من المبادئ الأخـرى الـتي لا تـزال     “اتمع الدولي
أقلـه في طريقـة   مثار خلاف، إن لم يكن في محتواها الجوهري ف

تطبيقها. وأشار إلى أن وفد بلـده يحـذّر مـن الاستشـهاد بـنظم      
قانونية ومعاهدات محـددة لا يمكـن تحقيـق توافـق الآراء بشـأا      

  إلا بعناء كبير.
وقال إن وفد بلده يتطلع إلى النظر في التقرير السادس   - ٧

للمقررة الخاصة، الذي سيتناول الجوانب الإجرائية للحصـانة.  
ى أن ملاحظات الدول ينبغـي أن تـنعكس في التقريـر وفي    ورأ

  مداولات اللجنة وفي التوصيات ومشاريع المواد الناتجة عنها.

بيــق المؤقــت التط”وخــتم كلامــه بــالقول إن موضــوع   - ٨
ــانون     “للمعاهــدات ــا لق ــة فيين ــى ضــوء اتفاقي ــه عل ينبغــي تناول

  لارتباطه الوثيق ا. ١٩٦٩لعام  المعاهدات
ــان   - ٩ ــه    الســيدة مليكبيكي ــت إن (الاتحــاد الروســي): قال

قـدم مـن المقـررة    لدى بدء اللجنة بالنظر في التقريـر الخـامس الم  
يــة حصــانة مســؤولي الــدول مــن الولا”الخاصــة عــن موضــوع 

)، لم يكـن التقريـر،   A/CN.4/701( “القضائية الجنائيـة الأجنبيـة  
للأسف، قد ترجم بعد إلى جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة 
خلافا للقواعد المعمول ا. وكان لذلك أثر سلبي علـى نتـائج   
أعمال اللجنة أثنـاء دورـا الثامنـة والسـتين. ورأت أنـه ينبغـي       
ــع       ــها إلى جمي ــتم ترجمت ــا لم ت ــارير م ــدم النظــر في التق ــن ثم ع م

ــات الرسميـــة للجنـــة،   عـــن أمـــل وفـــد بلـــدها    وأعربـــت  اللغـ
  بقةً في عمل اللجنة في المستقبل.تشكل تلك الحالة سا ألا في

ــول    - ١٠ ــت تقــ ــتثناءات  ومضــ ــود والاســ ــألة القيــ إن مســ
مـا بعـد علـى سـبيل التيسـير      الحصانة، الـتي ستشـير إليهـا في    من

، هــي مســألة معقــدة للغايــة، خصوصــا “الاســتثناءات”بتعــبير 
ن دومـا للمناقشـة المتعلقـة    بالنظر إلى الطـابع السياسـي المشـحو   

ائم الدوليــة. ولــذلك يجــب النظــر بالمســؤولية الفرديــة عــن الجــر
ــدها    هــذه المســألة بحــذر، عل ــ  في ــد بل ــه وف ــا أشــار إلي ى نحــو م
عدد من المناسبات، وكما يتبين من الآراء التي أعرب عنها  في

أعضــاء اللجنــة بالصــيغة الــواردة في التقريــر. ورأت أن المقــررة 
رح جـا غـير معتـاد في تنـاول مسـألة الاسـتثناءات       الخاصة تقت ـ

من الحصانة، بمحاولة تقديم تلك الاستثناءات على أـا قواعـد   
مستقرة ومناسبة للتدوين، وإشارا مع ذلـك إلى عـدم وجـود    
حاجة موضوعية إلى الاستثناءات من الحصـانة. وأضـافت بـأن    
 هـــذه الفكـــرة لا تســـتند إلى ممارســـات الـــدول أو الاعتقـــاد     
بالإلزام، إنمـا إلى اعتبـارات ذاتيـة بضـرورة تحقيـق التـوازن بـين        
مختلف عناصر نظام القانون الـدولي، بحيـث تكـون جميـع هـذه      
العناصــر قائمــة وتــؤدي عملــها دون أن تتعــارض فيمــا بينــها.   
ومــن خــلال هــذا النــهج، يبــدو أن المقــررة الخاصــة تســعى إلى  

  ل قيد النظر.نون الدولي في ااالتطوير التدريجي للقا
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وقالت إن وفـد بلـدها لا يمكنـه أن يؤيـد هـذا النـهج.         - ١١
فأولا، هو لا يتفق مع الرأي القائل إن مشـروع المـادة المقتـرح    

) يعكــس ٧بشــأن الاســتثناءات مــن الحصــانة (مشــروع المــادة  
قاعــدة مســتقرة مــن قواعــد القــانون الــدولي العــرفي. ولم تبــين   

وجـــود قاعـــدة مماثلـــة، حـــتى  مقنعـــةالمقــررة الخاصـــة بطريقـــة  
الأمثلة المتعلقة بالممارسات الواردة في تقريرهـا لا تشـير إلى    أن

قاعــدة ناشــئة في هــذا الصــدد. وعــلاوة علــى ذلــك، لا يمكــن   
ــه      ــدريجيا لأن أحكام ــرح تطــويرا ت ــادة المقت ــار مشــروع الم اعتب

ــن   ــوض قاعــدة أساســية م ــدولي، ويمكــن    تق ــانون ال قواعــد الق
ات جديـدة في العلاقـات الحكوميـة الدوليـة     تتسبب في توتر أن

ة نتيجــةً للزيــادة المحتومــة في عــدد المحــاولات الراميــة إلى محاكمــ
  مسؤولي دول معينة في دول أخرى.

وأردفــت بــالقول إن المحــاكم الدوليــة ناقشــت مســألة     - ١٢
انتـهاك حصـانة الـدول ومسـؤولي الـدول في مناسـبات عديــدة       

ــدل    ــا ي ــذه   في الســنوات الأخــيرة، مم ــى الطــابع الحســاس له عل
المســألة. ولــئن كــان إــاء الإفــلات مــن العقــاب علــى الجــرائم  
الدوليــة الخطــيرة يمثــل بالتأكيــد هــدفا رائعــا، فــإن محــاولات        
التلاعــب بقواعــد القــانون الــدولي الــتي تقــوم عليهــا العلاقــات  

والحصــانة لا تنفــي المســؤولية   الدوليــة المعاصــرة يجــب تجنبــها. 
ــلا  ولا ــاب. إذ يمكــن مقاضــاة مســؤولي    تعــني الإف ــن العق ت م

الـــدول عـــن أخطـــر الجـــرائم الدوليـــة أمـــام المحـــاكم والهيئـــات 
القضــائية الدوليــة؛ ويمكــن أيضــا محاكمتــهم أمــام محكمــة دولــة 
ــهم، ولا توجــد       ــع الحصــانة عن ــررت دولتــهم رف ــة إذا ق أجنبي
بالطبع قيـود علـى محاكمـة المسـؤولين في دولتـهم. وقالـت إنـه        

ر وسائل تقليدية لمحاسـبة المسـؤولين الـذين يرتكبـون     نظرا لتواف
جرائم خطيرة، فإن اعتماد استثناءات من الحصانة مـن الولايـة   
ــن يعــدو أن يكــون مجــرد وســيلة      ــة ل ــة الأجنبي القضــائية الجنائي
إضافية يلجأ إليها بعـض الـدول لممارسـة ضـغط سياسـي علـى       

ت دول أخرى، مع تبرير تلـك الخطـوة بضـرورة تجنـب الإفـلا     
من العقاب. وفي الواقع، لـيس ثمـة مـا يـدعو إلى الاعتقـاد بـأن       
تلك الخطوة ستؤدي إلى تراجع حالات الإفلات من العقاب، 
ولربما يعود ذلك جزئيا إلى انعـدام الـزخم الـلازم لـدى الـدول      

بوجه عام للحد من حصانة المسؤولين الأجانب ومـن حصـانة   
ــواء  ــى السـ ــؤوليها علـ ــد  مسـ ــل وفـ ــن أمـ ــت عـ ــدها . وأعربـ بلـ

تعقد اللجنة مناقشات مثمرة بشأن مسـألة الاسـتثناءات    أن في
ــانة، وأن تتـــابع في   ــن الحصـ ــذه المســـألة    مـ ــها المتعلـــق ـ  عملـ

  المستقبل إجراءات العمل المعمول ا. في
ــت للمعاهــدات      - ١٣ ــق المؤق ــق بموضــوع التطبي وفيمــا يتعل

ــة بالنســبة إلى      ــة العملي ــة كــبيرة مــن الناحي ــذي يكتســي أهمي ال
لــدول، قالــت إن عمــل اللجنــة أثنــاء دورــا الثامنــة والســتين   ا

اتسم بدرجة من التعقيد نظرا لضـرورة بحـث مختلـف جوانـب     
الموضوع، على نحو ما طلبته الدول. ومع مراعـاة رأي اللجنـة   
بــأن التطبيــق المؤقــت لمعاهــدة مــا ينشــئ نفــس الآثــار القانونيــة 

من شيء يمنع الدولـة  المترتبة كما لو كانت المعاهدة نافذة، ما 
من صوغ تحفظـات عنـد موافقتـها علـى التطبيـق المؤقـت. وفي       

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  ١٩هذا الصدد، تنص المادة 
ا عنــد التوقيـع علــى  علـى أنـه يمكــن للدولـة أن تصــوغ تحفظا ـ   

  معاهدة دولية.
وفيما يتعلق بعلاقة التطبيق المؤقت بالأحكام الأخرى   - ١٤

ــا لعــام  مــن ات ــة فيين ــد بلــدها يعــرب  ١٩٦٩فاقي ، قالــت إن وف
كأســـاس  ٦٠اســـتغرابه إزاء اقتـــراح أن تســـتخدم المـــادة  عـــن

لتعليــق أو إــاء المعاهــدة المطبقــة تطبيقــا مؤقتــا فقــط في ســياق  
العلاقات بين الدولـة الـتي تخـلُّ بالمعاهـدة والدولـة المتـأثرة ـذا        

آلية أبسـط لإـاء   على  ٢٥الإخلال، هذا في حين تنص المادة 
التطبيق المؤقت، وهي الإخطار بنيـة الدولـة المعنيـة بـألا تصـبح      
طرفــاً في المعاهــدة. وقالــت إن وفــد بلــدها يــود معرفــة رأي       
ــق المؤقــت      ــة بشــأن مــا إذا كــان يســع أيضــا إــاء التطبي اللجن

ــر  ــائل أخــ ــدة بوســ ــة  للمعاهــ ــة الدولــ ــار بنيــ ى، دون الإخطــ
لــى أي أسـاس يمكــن لدولــة  هــدة، وعتصــبح طرفـا في المعا  بـألا 

إاء التطبيق المؤقت للمعاهدة بعد بدء نفاذها بالنسبة إليهـا   ما
في علاقاا مع دولة أخرى لم تبدأ بتنفيذ المعاهدة، إنما تطبقها 

  تطبيقا مؤقتا.
وختمــــت كلامهــــا بــــالقول إن مشــــاريع المبــــادئ       - ١٥

ــا       ــق تمام ــة تتف ــتي اعتمــدا اللجن ــة ال ــة بالصــيغة المؤقت التوجيهي
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الممارسات القائمة، رغم أن معظمهـا يكتسـي طابعـا عامـا      مع
ولا يســهم بشــيء يــذكر في النظــام الــذي أنشــأته اتفاقيــة فيينــا 

ــام  ــاء   ١٩٦٩لعــ ــر وأثنــ ــة في التقريــ ــة المقدمــ ــير الأمثلــ . وتشــ
الملحـــة تتطلـــب المزيـــد لمناقشـــات إلى أن عـــددا مـــن المســـائل ا

ــن ــة،      م ــد الأحكــام التقييدي ــام، ولا ســيما مســألة تحدي الاهتم
ــها. ولعــل      ــتي تحكــم صــياغتها ووســائل التعــبير عن ــادئ ال والمب
ــن التطبيــق        ــك الجوانــب م ــز علــى تل ــان اللجنــة أن ترك بإمك

في الطــابع المؤقــت في أعمالهــا المقبلــة. وينبغــي لهــا أيضــا النظــر  
 حــــال وجــــود أنــــواع مختلفــــة الخــــاص للتطبيــــق المؤقــــت في

ــة، والمعاهــدات    مــن ــة، أي المعاهــدات الثنائي المعاهــدات الدولي
هـــدات المبرمـــة مـــع دائـــرة محـــدودة المتعـــددة الأطـــراف، والمعا

الـدول الأطــراف. وقالـت إن وفـد بلــدها يرحـب بــاعتزام      مـن 
في أن تــؤدي  المقــررة الخاصــة إعــداد أحكــام نموذجيــة، ويأمــل 

أعمال اللجنة بشأن هذا الموضوع إلى إضـفاء الطـابع المنـهجي    
  ائمة وتوفير التوجيهات المناسبة.على الممارسات الق

(لبنــان): قــال إن وفــد بلــده يحــيط علمــا  الســيد حــتي  - ١٦
باهتمام بالمقترحات المقدمة لتشجيع أوجه التفاعل بين اللجنـة  

ــة القـــانون الـــدولي. ور  أى أنـــه ينبغـــي العمـــل  السادســـة ولجنـ
ــا يتعلــق بموضــوع       ــز تبــادل الآراء. وفيم ــتمرار علــى تعزي باس

، قـال إن لبنـان   “ئة فيما يتعلـق بالتراعـات المسـلحة   حماية البي”
ملتزم تماما بالنهج القائم على ثلاث مراحل، ويشعر بالارتياح 
إزاء قيام لجنة الصـياغة باعتمـاد مجموعـة مشـاريع المبـادئ الـتي       

الأولى. وينبغــي  قــررة الخاصــة في تقاريرهــا الثلاثــة اقترحتــها الم
تواصل اللجنة مناقشة هـذا الموضـوع، ولا سـيما في سـياق      أن

، واتفــاق بــاريس ٢٠٣٠اعتمــاد خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
 ٢/١٥مم المتحدة للبيئة ، وقرار جمعية الأ٢٠١٥المبرم في عام 

، “الـتراع المسـلح  ناطق المتضررة من حماية البيئة في الم”بعنوان 
مــل والــذي يقــر بع ٢٠١٦المتخــذ بتوافــق الآراء في أيار/مــايو 

  اللجنة الجاري في هذا اال.
وفيمــا يتعلــق بــآخر مجموعــة مــن مشــاريع المبــادئ الــتي   - ١٧

ــث (   ــررة الخاصــة في تقريرهــا الثال ــها المق )، A/CN.4/700اقترحت
قال السيد حتي إن إضافة مشروع مبدأ بشـأن النـهوض بحمايـة    

البيئة عن طريق اتخاذ تدابير وقائية أمر يعـزز النـهج القـائم علـى     
ثلاث مراحل. وأضاف أن وفد بلـده يعـرب أيضـا عـن تقـديره      
ــادئ بشــأن مخلفــات الحــرب     إزاء إدراج اثــنين مــن مشــاريع المب

اريع المبـــادئ ومخلفـــات الحـــرب في البحـــر. وفيمـــا يتعلـــق بمش ـــ
بالصيغة المؤقتـة الـتي اعتمـدا لجنـة الصـياغة، رأى أن مشـروع       

(التقييمــات البيئيــة والتــدابير التصــحيحية بعــد الــتراع  ١٥المبــدأ 
المسلح) كان يمكن أن يتضمن توجيهـات أكثـر إلزامـا. ولكـان     
مــن الأفضــل أيضــا تنــاول التــدابير التصــحيحية باعتبارهــا مبــدأ   

أي بتقســـيم مشـــروع المبـــدأ إلى جـــزأين،  فرعيــا قائمـــا بذاتـــه، 
فيخصص الأول للتقييمات البيئية والثـاني للتـدابير التصـحيحية.    

الأنسـب  ، فرأى أنه كـان مـن   ١٧أما فيما يتعلق بمشروع المبدأ 
، “الصحة العامـة أو سـلامة البحـارة   ”الإبقاء على الإشارة إلى 

را إلى الخاصـــة في البدايـــة، نظـــ علـــى نحـــو مـــا اقترحتـــه المقـــررة
  .يدا حالة مخلفات الحرب في البحرمشروع المبدأ يتناول تحد أن

وبصـــفة أعـــم، قـــال إن البعـــد البشـــري للأثـــر البيئـــي   - ١٨
النـاجم عــن التراعــات المســلحة يقــع في نطــاق هــذا الموضــوع،  
لأن التــدهور البيئــي يــؤثر تــأثيرا مباشــرا علــى الســكان. ولعــل  

ف هـــذا البعـــد  ن الـــدولي أن تستكشـ ــبإمكـــان لجنـــة القـــانو  
المســتقبل، إلى جانــب مســألة التبعــة والمســؤولية، وأن تقــدم  في

 توضـيحات بشــأن مبــدأي التناســب واتخــاذ الاحتياطــات علــى 
  النحو المطبق في السياق البيئي.

ــا   - ١٩ ــة    الســيد راكوفيت ــاول موضــوع حماي ــا): تن (روماني
البيئة فيما يتعلق بالتراعـات المسـلحة، معتـبرا أن النظـر في هـذا      

يــــة خاصــــة ويــــأتي في حينــــه. وقــــال الموضــــوع يكتســــي أهم
مشاريع المبادئ بالصيغة المؤقتة التي اعتمدا اللجنة تعكس  إن

ــالتقرير     بدقــة القــوانين الحاليــة في هــذا الميــدان. وفيمــا يتعلــق ب
)، قال إن وفـد  A/CN.4/700ثالث المقدم من المقررة الخاصة (ال

بلده يتفق مع الرأي القائـل إن الشـعوب الأصـلية تعتمـد علـى      
 بيئة الأقاليم التي تقطنها، وإن الأضرار الـتي تلحـق بتلـك البيئـة    

بيد أن الأضـرار   نتج آثارا مباشرة على وجود تلك الشعوب.ت
تنتج في الواقع، خلال التراعـات المسـلحة، آثـارا مباشـرة علـى      
جميــــع الأشــــخاص الــــذين يعتمــــدون مــــثلا علــــى الزراعــــة،  
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ذلك تربية الحيوانات الداجنة في تلك الأقاليم، حتى وإن  في بما
لم يكونوا من الشعوب الأصلية. ولذلك، قد تود اللجنة النظر 

ن أكثـر شمـولا ـدف حمايـة الأشـخاص      في إمكانية اعتمـاد بيـا  
  الذين تربطهم صلة وثيقة ببيئة الأقاليم التي يقطنوا.

ــى      - ٢٠ ــة كــبيرة عل ــق أهمي ــا تعل ــالقول إن روماني وأردف ب
حمايــة البيئـــة في ســـياق الأنشــطة العســـكرية. ويـــنص قانوـــا   

ســـنوات بحـــق    ١٠ الجنـــائي علـــى الســـجن لمـــدة تصـــل إلى     
في سياق نزاع مسـلح دولي  شخص ينفذ هجوما عسكريا  أي

رغم علمه بأن هذا الهجوم سـيلحق بالبيئـة أضـرارا بالغـة علـى      
نطــاق واســع ولأمــد طويــل، وهــي أضــرار تعتــبر مفرطــة دون   
شك قياسـاً بـالميزة العسـكرية الـتي يتوقـع اكتسـاا في امـل.        

الرومانيــــة علــــى وعــــلاوة علــــى ذلــــك، تــــنص التشــــريعات 
ر محدد فيما يتعلق بحمايـة البيئـة.   تضطلع وزارة الدفاع بدو أن

ــد       ــى تقي ــة أنشــطة، عــن الإشــراف عل فهــي مســؤولة، في جمل
أفرادها بالقواعد المتعلقـة بحمايـة البيئـة، وإنفـاذ عقوبـات علـى       
قيام أفراد عسكريين بانتهاك التشريعات ذات الصـلة، وكفالـة   
تقيــيم الأثــر البيئــي النــاجم عــن الأنشــطة العســكرية. واعتمــد   

ضـــا اســـتراتيجية لكفالـــة تطبيـــق التشـــريعات الوطنيـــة البلـــد أي
وغيرها مـن الأنظمـة المتعلقـة بحمايـة البيئـة مـن جانـب الجـيش         
الروماني، وذلك للحـد مـن الأثـر البيئـي النـاجم عـن الأنشـطة        

ــانون رقـــم      ــالقول إن القـ ــابع بـ ــكرية. وتـ  ٢١٩/٢٠٠٧العسـ
يتضـمن  المتعلق بالقوات الأجنبية المتمركزة في الإقليم الروماني 

أحكامـا بشــأن حمايــة البيئــة، وكـذلك الاتفاقــات الــتي أبرمتــها   
الســلطات الرومانيــة بشــأن مركــز القــوات الزائــرة وأنشــطتها، 

  والترتيبات التقنية لإجراء التدريبات العسكرية.
حصـــانة مســـؤولي الـــدول ”ق بموضـــوع وفيمـــا يتعلـــ  - ٢١
لـده يـثني   ، قال إن وفد ب“لاية القضائية الجنائية الأجنبيةالو من

علــى الجهــود الــتي تبــذلها المقــررة الخاصــة لإيجــاد ــج متــوازن   
ــن الحصــانة، ويرحــب       ــتثناءات م ــود والاس ــألة القي بشــأن مس
بتحليلها لموضـوع حصـانة مسـؤولي الـدول مـن منظـور سـائر        
أحكام نظام القانون الدولي، بما في ذلك نظام روما الأساسي. 

ام الأول علـى تـدوين   ورأى أنه ينبغـي للجنـة أن تركـز في المق ـ   

ــدولي المتع  ــانون ال ــك    قواعــد الق ــا في ذل ــة ــذا الموضــوع، بم لق
يتصل بمسائل القيود والاسـتثناءات الـتي تـثير نقاطـا خلافيـة       ما

في ميــدان العلاقــات الدوليــة. وينبغــي أيضــا إيــلاء الاهتمـــام       
للتطوير التدريجي للقانون الدولي، بحيث تعكس مشاريع المواد 

ــا الطــابع   ــن الولايــة      تمام ــانوني لحصــانة مســؤولي الــدول م الق
القضائية الجنائية الأجنبيـة. وأكـد، مـع ذلـك، أنـه ينبغـي عـدم        
تناول مسألة التطوير التدريجي إلا بعد معالجة مسألة التـدوين.  
ــراف        ــد الأع ــام أكــبر لتحدي ــلاء اهتم ــي إي ــه ينبغ ــا رأى أن كم

الحصـانة   الدولية الناشئة فيما يتعلق بـالقيود والاسـتثناءات مـن   
في إطار ممارسة الولاية القضـائية مـن جانـب الـدول الأخـرى،      
نظرا لأن الاستنتاج الذي خلصت إليه المقررة الخاصـة في هـذا   
الصــدد لا تدعمــه بالقــدر الكــافي ممارســات الــدول والاعتقــاد   

جــه الخصــوص، فــإن وفــد بلــده يشــكك       بــالإلزام. وعلــى و 
ــراف دوليــ ــ  في ــود أعــ ــالقيود والاســ ــ وجــ ــق بــ تثناءات ة تتعلــ
  صانة فيما يتعلق بجرائم الفساد.الح من
وقال أيضا إن وفد بلده يوافق على ضرورة التمييز بين   - ٢٢

ــانة الموضـــوعية في ســـياق ممارســـة   الحصـــانة الشخصـــية والحصـ
الولايــــة القضــــائية الجنائيــــة الأجنبيــــة. وأوضــــح أن الحصــــانة  

ــا    ــل حــاجزا إجرائي ــتي    الشخصــية تمث ــة القضــائية، ال ــام الولاي  أم
يمكــن أن تتعــارض مــع القواعــد الموضــوعية للقــانون الــدولي،  لا

ولا سيما عندما تفرض معاهدةٌ دولية تكون الدولة المعنية طرفا 
ــة        ــة دولي ــق بجريم ــا يتعل ــليم فيم ــة أو التس ــزام بالمحاكم ــا الالت فيه
محددة. ولـذا فمـن المستصـوب تحديـد الأعمـال الـتي، حـتى وإن        

لا يمكن أن تخضع للحصـانة   جرى الاضطلاع ا بصفة رسمية،
الموضوعية والتي يمكن بالتالي أن تنـدرج تحـت الولايـة القضـائية     

  .الجنائية الأجنبية عندما يتوقف إعمال مبدأ الحصانة الشخصية
ــين       - ٢٣ ــائم بـ ــز القـ ــى التمييـ ــاء علـ ــذلك الإبقـ ــي كـ وينبغـ

ــلاء    ــدول، أي إيـ ــائية بـــين الـ ــة القضـ ــة للولايـ ــة الأفقيـ الممارسـ
اجـب، مـن جهـة، لمبـادئ القـانون الـدولي وقواعـد        الاعتبار الو

القــانون الــدولي العــرفي ذات الصــلة، وبــين الممارســة العموديــة 
ــة       ــدى دولي للشــؤون الجنائي ــق منت ــن طري ــة القضــائية ع للولاي
يستمد ولايته من معاهدة دوليـة علـى أسـس اسـتثنائية. ورأى     
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هـذا  أنه يتعين إجراء تحليـل متـأنّ قبـل الاتفـاق علـى أن إنشـاء       
النــوع مــن المنتــديات الجنائيــة الدوليــة أمــر قابــل للتطبيــق علــى  
المستوى الأفقي؛ وعلاوة على ذلك، فمن شأن هذه الإمكانية 

  لي.أن تتبلور في إطار التطوير التدريجي للقانون الدو
التطبيـــــــق المؤقـــــــت ”وفيمـــــــا يتعلـــــــق بموضـــــــوع   - ٢٤

، قال إن وفد بلده يتفق مع أعضاء لجنـة القـانون   “للمعاهدات
الدولي بشأن ضرورة توفير المزيد من الأمثلـة علـى الممارسـات    
لتوثيق الاستنتاجات المستخلصة. ولـئن كانـت رومانيـا تـرى،     
لأســباب تتعلــق في المقــام الأول بــاليقين القــانوني، أن التطبيــق   

ــن ثم إجــراء محــدود      ــتثنائي، وم ــو إجــراء اس ــت ه ضــمن  المؤق
ــة،  ــراءات التعاهديــ ــال    الإجــ ــذا اــ ــات في هــ ــإن الممارســ فــ

تراكمت على مر السنين. وينبغي للجنـة، عنـد تحليـل هـذه      قد
ــولي  ــات، أن تـ ــائص    الممارسـ ــة وخصـ ــا لطبيعـ ــا خاصـ  اهتمامـ

معاهدة. وقال إن وفد بلده يؤكـد الملاحظـات الـتي سـبق      كل
نــها وع، مشــيرا إلى أن الكــثير مأن أدلى ــا بشــأن هــذا الموض ــ

ــا       لم ــتي أجر ــار في إطــار البحــوث ال ــد بعــين الاعتب يؤخــذ بع
المقررة الخاصة. وختم كلامه بالقول إن وفد بلـده يؤيـد أيضـا    
فكرة النظر في مسألة الإعلانات التفسيرية المقدمـة مـن الـدول    

ــراح وضــع ق     ــة، واقت ــا بصــفة مؤقت ــق معاهــدة م ــتي تطب ائمــة ال
  إرشادية للأحكام النموذجية.

ــاول موضــوع    د ســتيفنالســي  - ٢٥ (المملكــة المتحــدة): تن
، فقــــال “ئــــة فيمــــا يتعلــــق بالتراعــــات المســــلحةحمايــــة البي”
الأساس القانوني الدولي الذي يستند إليه عدد من مشـاريع   إن

المبادئ ذات الصلة غـير واضـح. وعلـى وجـه التحديـد، يشـير       
 ١٢وفــد بلــده إلى الجــدل الــذي تــثيره صــياغة مشــروع المبــدأ  

عمــال الانتقاميــة) ووصــف المقــررة الخاصــة مســألة   (حظــر الأ
إدراجــه باعتبارهــا خطــوة تعــزز التطــوير التــدريجي للقـــانون       
ــده يتفــق مــع المقــررة      ــد بل ــإن وف ــدولي. وفي هــذا الصــدد، ف ال
ــانون       ــديل ق ــي ألا تســعى إلى تع ــة ينبغ ــى أن اللجن الخاصــة عل

ة التراعات المسلحة، على نحو ما سبق أن أكده في إطار المناقش
ــة، فــإن        ــابقة. وبصــفة عام ــنة الس ــدا اللجنــة في الس ــتي عق ال
المملكــة المتحــدة لم تحســم موقفهــا بعــد بشــأن هــذا الموضــوع، 

نظرا لأن مشاريع المبادئ تتناول مجموعة واسـعة مـن المسـائل،    
ــة الــتي ســتخلص إليهــا     ــائج النهائي ــتكهن بالنت ومــن الصــعب ال

ــئن  ــا. ول ــة في أعماله ــد إع ــ  اللجن داد توجيهــات كــان مــن المفي
مبادئ غير ملزمة، فإن وفد بلده غير مقتنع بضـرورة وضـع    أو

  أحكام تعاهدية جديدة في هذا اال.
حصـــــانة مســـــؤولي الـــــدول ”ول موضـــــوع ثم تنـــــا  - ٢٦
، فقال إنه يكتسي أهمية “لاية القضائية الجنائية الأجنبيةالو من

ــرح     ــة بتقــديم مقت ــام اللجن ــة، وإن قي ــة العملي  كــبيرة مــن الناحي
واضح ودقيق وموثق جيدا سيكون مفيدا للغاية. وأضاف بأن 
الأعمــال الــتي اضــطلعت ــا اللجنــة حــتى الآن تشــمل عناصــر  
تمثــل القــانون الســاري حاليــا وعناصــر تمثــل التطــوير التــدريجي  
للقانون. وبناء على ذلـك، فـإن النتيجـة المناسـبة لأعمـال لجنـة       

ــرجح أن تتخــذ شــكل معاهــدة    ــدولي ي ــانون ال ــا   الق نظــرا لأ
  تتضمن مقترحات للتطوير التدريجي للقانون.

ــادة    - ٢٧ ــروع المــ ــف   ٢ورأى أن مشــ ــق بتعريــ (و) المتعلــ
المتعلـق بنطـاق    ٦ومشروع المادة  “العمل المنفذ بصفة رسمية”

الحصانة الموضوعية، إلى جانـب الشـروح ذات الصـلة، تتنـاول     
ضـوء   كلها عددا من المسائل الصعبة ويتعين استعراضـها علـى  

مشاريع المواد والشروح ككل. وعلى سبيل المثال، فإن معرفة 
مــا إذا كانــت الأعمــال الــتي تتجــاوز حــدود الســلطة المقــررة    
ونطــاق الصــلاحية تنــدرج في ســياق الأعمــال الرسميــة لغــرض  
إثبــات الحصــانة، هــي مــن المســائل الــتي لم تــتم معالجتــها بعــد. 

ــتي    ــده يلاحــظ أن المناقشــة ال ــد بل ــال إن وف ــة   وق أجرــا اللجن
بشأن التقرير الخامس المقدم من المقررة الخاصة لا تعدو كوا 
مناقشة أولية بطابعها، ولم يشارك فيها سوى عدد قليل نسـبيا  
مــن أعضــاء اللجنــة. ومــع ذلــك، يبــدو مــن الواضــح أن الآراء  
داخل لجنة القانون الدولي منقسمة إلى حد كبير بشأن مسـألة  

نة. ونظـرا لأن المناقشـة لم تختـتم بعـد     الاستثناءات مـن الحصـا  
وأن اللجنة لم تتخـذ حـتى الآن إجـراء بشـأن مقتـرح مشـروع       

ــادة  ــل     ٧الم ــه الكام ــده ســيرجئ الإدلاء ببيان ــد بل ــال إن وف ، ق
بشأن هذه المسألة إلى الدورة التالية. وعلاوة علـى ذلـك، فـإن    
ــدة حــتى الآن يجــب       ــواد المعتم ــة بمشــاريع الم ــه المتعلق ملاحظات
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ينظــر إليهــا باعتبارهــا ملاحظــات مؤقتــة إلى حــين تــوافر        أن
  نصوص جميع مشاريع المواد.

ــالفقرة      - ٢٨ ــده يرحــب ب ــد بل ــال إن وف ــرح   ٢وق ــن مقت م
نص علــى ألا تســري أي اســتثناءات ، الــتي تــ٧مشــروع المــادة 

حصانة مسـؤولي الـدول علـى الأشـخاص الـذين يتمتعـون        من
مــن مشــروع   ١رة إلى أن الفقــبالحصــانة الشخصــية. ونظــرا   

تـنص علــى ألا تسـري الحصــانة الشخصـية إلا خــلال     ٤ المـادة 
فترة ولاية الأشـخاص الـذين يسـتفيدون منـها، فـإن الكلمـات       

ــرة   ــن الفق ــثلاث الأخــيرة م ــادة    ٢ ال ــن مشــروع الم ــبر  ٧م تعت
ضرورية. وأشار إلى أن لا اعتـراض لـدى وفـد بلـده علـى       غير

  .٧من مشروع المادة  ٣مضمون الفقرة 
، أشـار  ٧مـن مشـروع المـادة     ١وفيما يتعلـق بـالفقرة     - ٢٩

إلى أن انتــهاك قاعــدة مــن القواعــد الآمــرة المتعلقــة بــالجرائم       
الجنائيـة لا يشـكل بالضـرورة اسـتثناء مـن الحصـانة. وفي إطــار       
القــانون التعاهــدي، فــإن الــدول الأطــراف في اتفاقيــة مناهضــة  

ــة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب  ــة أو العقوبـ ــية  المعاملـ القاسـ
ــانة       أو ــن حصـ ــمنا عـ ــت ضـ ــد تنازلـ ــة قـ ــانية أو المهينـ اللاإنسـ

مسؤوليها فيمـا يتعلـق بالتعـذيب، نظـرا لأن ذلـك الجـرم وفقـا        
يـــة لا يمكـــن أن يرتكـــب إلا علـــى للتعريـــف الـــوارد في الاتفاق

قــع علــى عــاتق الــذين يتصــرفون باســم الدولــة. ومــن ثم، ي  يــد
يتــها دولــة طــرف واجــب صــريح يتمثــل في فــرض ولا      كــل

القضائية على هذه الجرائم كلما كان أحد المشتبهين بارتكاا 
موجودا في إقليمها ولم يجر تسليمه بعد. ويـرى وفـد بلـده أنـه     
لا يوجــد اســـتثناء مماثــل مـــن الحصــانة فيمـــا يتعلــق بـــالجرائم     

(أ)،  ١، الفقـرة  ٧الأخرى التي تم تحديـدها في مشـروع المـادة    
ناسـبا حـتى في إطـار التطـوير     ولن يكون فرض اسـتثناء مماثـل م  

التدريجي. وعلى وجه الخصـوص، لا ينبغـي أن تشـكل جـرائم     
الفساد استثناء من الحصانة، حـتى في إطـار التطـوير التـدريجي.     
وأردف بالقول إن الأسـاس القـانوني الـدولي لفـرض مثـل هـذا       
الاستثناء غير واضح، وإن اعتماده قد يقوض حصانة مسؤولي 

ــق ت  ــن طريـ ــدول عـ ــالـ ــة   يسـ ــس ملفقـ ــى أسـ ــات علـ ير المحاكمـ
بدوافع سياسية في الولايات القضائية الأجنبية. وليس هناك  أو

ــز بشــكل ا    ــا يــبرر التركي ــاد بــين العديــد     م ــائي علــى الفس نتق
  ى المشمولة بالاتفاقيات الدولية.الجرائم الأخر من
ــب       - ٣٠ ــظ أن الجوانـ ــده يلاحـ ــد بلـ ــال إن وفـ ــيرا، قـ وأخـ

ــتي   ــوع، الـ ــة للموضـ ــا   الإجرائيـ ــة تناولهـ ــررة الخاصـ ــزم المقـ تعتـ
تقريرها السادس، قد تمت معالجتها في التقرير الثالث المقدم  في

ــرر الخــاص الســابق (    ــن المق ــب  A/CN.4/646م ــذه الجوان ). وه
  ستشكل جزءا هاما من النتائج النهائية لأعمال اللجنة.

التطبيـــــــق المؤقـــــــت ”وضـــــــوع وفيمـــــــا يتعلـــــــق بم  - ٣١
، قال إن وفد بلده يؤيـد إعـداد مشـاريع المبـادئ     “للمعاهدات

ــار أن ا  ــة باعتبـ ــثيرا    التوجيهيـ ــألة كـ ــو مسـ ــت هـ ــق المؤقـ لتطبيـ
تطــرح في مجــال الممارســة دون أن يتــوافر بشــأا الوضــوح   مــا

اللازم دوما. وأضاف أنه يسر وفد بلده الإحاطة علما بوضـع  
المتعلــق بــالالتزام بعــدم التــذرع   ١٠هي مشــروع المبــدأ التــوجي

بالقانون الداخلي لتبرير عدم الامتثال للالتزامـات الدوليـة الـتي    
تم التعهد بتنفيذها عن طريق التطبيق المؤقـت لمعاهـدة بكاملـها    
أو لجــزء منــها. ولــئن كانــت المقــررة الخاصــة تــرى أن التطبيــق 

ــبرر للد     ــة تـ ــارا قانونيـ ــدث آثـ ــدات يحـ ــت للمعاهـ ــة، والمؤقـ لـ
حيـــث المبـــدأ، أن تصـــوغ تحفظـــات اعتبـــارا مـــن تـــاريخ  مـــن

موافقتها على التطبيق المؤقت للمعاهـدة، فقـد اعتـبر أن علاقـة     
التفاعل بين التطبيـق المؤقـت وصـياغة التحفظـات جـديرة بـأن       
تولى المزيد من النظر. وفي هـذا الصـدد، رأى أن إجـراء تحليـل     

ن مفيــدا لإتاحــة لممارســات الــدول والمنظمــات الدوليــة ســيكو
  النظر في هذه المسألة بطريقة شاملة وكاملة.

ــاتو   - ٣٢ ــة    الســيدة ب ــت إن موضــوع حماي ــال): قال (البرتغ
ــق بالترا  ــة فيمــا يتعل ــة خاصــة   البيئ عــات المســلحة يكتســي أهمي

عالمنــا الــذي بــات فيــه عــدد متزايــد مــن التراعــات المســلحة   في
لجهود الـتي  بـا  يؤثر على البيئة. ولذلك فإن وفد بلـدها يرحـب   

تبذلها اللجنة من أجل صياغة مشاريع مبادئ دف إلى تعزيـز  
حمايــة البيئــة، عــن طريــق اتخــاذ تــدابير وقائيــة وتصــحيحية،        
والتقليل إلى أدنى حد ممكن من الأضرار التي تلحق بالبيئة أثناء 
التراعات. وأضـافت بـأن هـذا الموضـوع ينبغـي تناولـه بطريقـة        

عــــد المتعلــــق بحقــــوق الإنســــان  شــــاملة مــــن دون إغفــــال الب
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الأضرار البيئية الناجمة عن التراعات المسلحة. ومن ثم، فـإن   في
وفـد بلـدها يشـاطر رأي أعضـاء اللجنـة الـذين يؤيـدون إدراج        

في مشــاريع المبــادئ. ورأت أنــه  إشــارات إلى حقــوق الإنســان
بد من الإشارة على نحو واضح إلى الأضرار البيئية والحماية  لا

ــة ــادئ، ولا   البيئيـ ــاريع المبـ ــص مشـ ــروعي   في نـ ــيما في مشـ سـ
ــدأين الثالــث  (مخلفــات  ٤-(مخلفــات الحــرب) والثالــث  ٣-المب

ز في هــذا العمــل الحــرب في البحــر)، نظــرا إلى أن محــور التركيــ
  حماية البيئة. هو
ــزمني        - ٣٣ ــهج ال ــد الن ــزال يؤي ــدها لا ي ــد بل ــت إن وف وقال

، لكنـه لا يـرى   القائم على ثلاث مراحل لمعالجة هذا الموضوع
أن ثمة ما يدعو إلى اتبـاع هـذا النـهج بصـرامة في إطـار هيكـل       

ــل ويعتق ــ  ــادئ، ب ــل   مشــاريع المب ــن التحلي ــد م د أن إجــراء المزي
يكون مفيدا. ويشجع وفد بلدها لجنة القانون الدولي علـى   قد

تركيــز اهتمامهــا علــى مســؤولية الجهــات مــن غــير الــدول،        
ات مع كيانات من قبيل وكذلك على مواصلة وتعزيز المشاور

اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة     
ج الأمــــم المتحــــدة للبيئــــة، فضــــلا  والعلــــم والثقافــــة وبرنــــام

المنظمات الدولية الأخرى ذات الخبرة في هذا اال. ففـي   عن
عالم مترابط كعالمنا اليوم، تكتسـي إقامـة الـروابط بـين مختلـف      

أجــل فــة المتصــلة ــذا الموضــوع أهميــة حاسمــة مــن ميــادين المعر
  تطوير القانون تطويرا فعالا.

حصـــانة مســـؤولي الـــدول ”وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع   - ٣٤
، قالـت إن وفـد بلـدها    “لاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة  الو من

يعيد تأكيد اقتناعـه بضـرورة أن تبـين مشـاريع المـواد المقترحـة       
الحصــانات، وأن تســتند إلى تقيــيم   الطــابع الاســتثنائي لنظــام   

عادل ومنصف ومعقول لكفالة التوازن المناسـب بـين ضـرورة    
وضـــرورة الإقـــرار بكرامـــة الفـــرد  الحفـــاظ علـــى دور الـــدول

إطــار النظــام الــدولي. وأردفــت بــالقول إن المناقشــة الأوليــة   في
للجنـــة بشـــأن التقريـــر الخـــامس المقـــدم مـــن المقـــررة الخاصـــة   

)A/CN.4/701 الـــتي تناولـــت مســـائل ذات أهميـــة بالغـــة مثـــل (
ــى الحصــانة       ــود المفروضــة عل ــن الحصــانة والقي ــتثناءات م الاس
ــة بشــأن     والطــابع القــانوني للحصــانة، قــد كشــفت آراء متباين

 النهج الـذي تتبعـه المقـررة الخاصـة والخطـوات المقبلـة في إطـار       
عمل اللجنـة. ومـع الأخـذ بعـين الاعتبـار أن اللجنـة ستواصـل        
مناقشتها المتعلقة بتقرير المقررة الخاصة في دورـا المقبلـة، فإنـه    

تعليقــات موضــوعية في هــذا الصــدد مــن الســابق لأوانــه تقــديم 
المرحلــة الراهنــة. إذ يجــب النظــر في هــذه المســألة الحساســة    في

ومــن ثم، فــإن وفــد بلــدها  والمعقــدة بطريقــة شــاملة ومتعمقــة؛
  سيرجئ الإعلان عن موقفه ذا الشأن إلى السنة التالية.

التطبيـــــــق المؤقـــــــت ”وضـــــــوع وفيمـــــــا يتعلـــــــق بم  - ٣٥
ن عمــل اللجنــة يكتســي قيمــة هامــة     ، قالــت إ“للمعاهــدات

الناحية العملية بالنسبة للمستشـارين القـانونيين. ويكتسـي     من
حيـــة السياســـية، بيرة مـــن الناهـــذا الموضـــوع أيضـــا أهميـــة ك ـــ

الحاجـة المتزايـدة إلى تـوافر اسـتجابات سـريعة في مجـال        ظل في
ــاذ       ــدء نف ــة ب ــا مــع عملي ــق تمام ــة، ممــا لا يتواف العلاقــات الدولي
المعاهدات الدولية التي تتسم بـالبطء أحيانـا. ورأت أنـه ينبغـي     

ــة مـــن  ــادئ  للجنـــة أن تســـعى إلى وضـــع مجموعـ ــاريع المبـ مشـ
الأحكـــام النموذجيـــة، لتوضـــيح التوجيهيـــة، ربمـــا إلى جانـــب 

 ـــ  ــالتطبيق المؤق ــق بـ ــانوني المتعلـ ــام القـ ــه  النظـ ــوص عليـ ت المنصـ
ــام    في ــا لع ــة فيين ــدات. بيــد     ١٩٦٩اتفاقي ــانون المعاه بشــأن ق
ــذا    أن ــأن هـ ــة بشـ ــل اللجنـ ــاوز  عمـ ــي ألا يتجـ ــوع ينبغـ الموضـ

مــن الاتفاقيــة، لا ســيما وأن التشــريعات والدســاتير  ٢٥ المــادة
دول، بما فيها دولتها، تفـرض قيـودا علـى    الوطنية للعديد من ال

ــق الم    ــى قبــول التطبي ــدرا عل ــدات. وســيكون   ق ؤقــت للمعاه
ــن ــام     مــ ــة للأحكــ ــة مقارنــ ــري دراســ ــة أن تجــ ــد للجنــ المفيــ

والممارسات المحلية المتعلقة بـالتطبيق المؤقـت، مـع الأخـذ بعـين      
الاعتبـــار الاختلافـــات الكـــبيرة القائمـــة بـــين الـــدول في مجـــال 

ع الممارسـات في إطـار   لمحلية ومراعاة أهمية إظهار تنوالقوانين ا
  .عمل اللجنة

وتابعت بالقول إن قرار اللجنة بأن تطلب إلى الأمانـة    - ٣٦
العامـــة إعـــداد مـــذكرة لتحليـــل ممارســـات الـــدول المتعلقـــة       
بالمعاهدات التي تنص على التطبيق المؤقت يمثـل خطـوة إيجابيـة    

ــد    أيضــا إدراج ممارســات  في هــذا الاتجــاه. وســيكون مــن المفي
ــذا      ــة. وفي هـ ــذه الدراسـ ــة في هـ ــة والإقليميـ ــات الدوليـ المنظمـ
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ــدها بالإضــافة الملحقــة     الصــدد، أعربــت عــن ترحيــب وفــد بل
)، A/CN.4/699/Add.1بالتقرير الرابع المقدم من المقرر الخاص (

ارسـات الاتحـاد الأوروبي الأخـيرة    الذي يتضـمن أمثلـة علـى مم   
ــة.     ــع دول ثالثـ ــة مـ ــات المبرمـ ــق المؤقـــت للاتفاقـ ــأن التطبيـ بشـ
ــق      ــائعة للتطبي ــاد الأوروبي ممارســة ش ــدى الاتح وأضــافت أن ل
ــدول      ــة لل ــنظم الوطني ــار مختلــف ال المؤقــت، تأخــذ بعــين الاعتب
الأعضاء في الاتحاد، ويمكن بالتالي أن تبين كيفيـة التوفيـق بـين    

في كفالــة التطبيــق الســريع لاتفــاق دولي وضــرورة     المصــلحة 
  م الشروط المحلية للدول المعنية.احترا
وأعربـت عـن ترحيــب وفـد بلــدها بنصـوص مشــاريع       - ٣٧

ــادئ    ــة مـــن الأول إلى الرابـــع ومشـــاريع المبـ المبـــادئ التوجيهيـ
التوجيهية من السادس إلى التاسع بالصيغة المؤقتة التي اعتمدا 

مــت كلامهــا بــالقول إن الصــيغة المنقحــة  لجنــة الصــياغة. وخت
لتلـك المبـادئ التوجيهيـة تسـتجيب للعديـد مـن الشـواغل الـتي         
ــد أن مشـــروع المبـــدأ       ــها البرتغـــال. بيـ ــبق أن أعربـــت عنـ سـ

ــوجيهي  ــق   ٥التـ ــن طريـ ــت عـ ــق المؤقـ ــألة التطبيـ ــق بمسـ ، المتعلـ
  الإعلانات الانفرادية، يتطلب توخي الحذر في النهج المتبع.

حصانة ”(كرواتيا): تناول موضوع  اتشالسيد روغ  - ٣٨
، فقـال  “لاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة  مسؤولي الدول من الو

إن قائمــة الجــرائم الــتي لا تنطبــق عليهــا الحصــانة، علــى النحــو  
، تحتـــل مكانـــا مركزيـــا ٧المـــادة  الـــوارد في مقتـــرح مشـــروع

سياق هذا الموضوع. لكنه رأى أنه ينبغـي ترشـيد التعريـف     في
تمد من اللجنة بشأن هذه الجـرائم. ونظـرا إلى أن التعريـف    المع

المتعلـــق بالتعـــذيب، علـــى النحـــو الـــوارد في اتفاقيـــة مناهضـــة  
التعذيب، يختلف عما هو معتمد في إطار عمل اللجنة الجـاري  
بشــأن الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية، ومــع مراعــاة الإشــارة  

) إلى التعـذيب  A/CN.4/701الصريحة في تقرير المقررة الخاصـة ( 
باعتبــاره جريمــة مرتكبــة ضــد الإنســانية، فإنــه مــن الضــروري، 
على وجه الخصوص، توضيح أي مـن هـذين التعـريفين ينطبـق     
على التعذيب باعتباره جريمة لا تسري الحصانة بشـأا. وقـال   

 ٢نطاقـا الـوارد في الفقـرة    إن وفد بلده يؤيد التعريف الأوسع 
  من اتفاقية مناهضة التعذيب. ١دة من الما

، “التطبيق المؤقت للمعاهدات”موضوع ثم تطرق إلى   - ٣٩
فقـال إن مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة والشـروح المتعلقـة بكيفيــة       
تطبيق المعاهدات بصفة مؤقتة في الممارسة العملية مفيـدة للغايـة   

م آليـة التطبيـق المؤقـت. وأضـاف     خدبالنسبة لحكومته الـتي تسـت  
مبدأ الآثار القانونية للتطبيق المؤقت تنشأ في المقام الأول عن  أن

بعبـارة أخـرى، عـن واجـب الوفـاء       العقد شريعة المتعاقدين، أي
الـتي يقيمهـا   بحسن نية بالالتزامات الناشئة عن العلاقـة القانونيـة   

يـل موضـوع   ذلك واجب الامتناع عـن تعط  في هذا التطبيق، بما
ــدأ  المعاهــدة وغرضــها. وفي هــذا الصــد   د، رأى أن مشــروع المب

ــوجيهي ــدا لجنــة       ٢ الت ــتي اعتم ــرض)، بالصــيغة المؤقتــة ال (الغ
الصياغة، ينبغي توسيعه للتأكيـد مـن جديـد أن ممارسـة التطبيـق      
المؤقت للمعاهدات ينبغي أن تتقيد ليس فقط باتفاقية فيينا لعـام  

انون الـدولي، إنمـا أيضـا بالمبـادئ     والقواعد الأخرى للق ـ ١٩٦٩
  .التي يقوم عليها القانون الدولي

ــدين      - ٤٠ ــريعة المتعاقـ ــد شـ ــدأ العقـ ــالقول إن مبـ وأردف بـ
يكتسي أهميـة بالغـة لفهـم كيـف أن إخـلال دولـة مـا بمعاهـدة         
تطبق تطبيقا مؤقتا يمكن أن يؤدي إلى قيام دولـة أخـرى بإـاء    

حـو الـوارد في تقريـر المقـرر     أو تعليق التطبيق المؤقـت، علـى الن  
). وقــال إن وفــد بلــده يتفــق مــع الــرأي  A/CN.4/699الخــاص (

تنطبـــق  ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٦٠القائـــل إن المـــادة 
بأكملــها، بعــد إجــراء التغــييرات الضــرورية، علــى المعاهــدات   

يتفــق تمامــا مــع المقــرر الخــاص      االمطبقــة تطبيقــا مؤقتــا. كم ــ  
القـول إن انتــهاكا غـير ذي شــأن لحكــمٍ يعـد مــن الأحكــام     في

مـن   ٦٠الأساسية قـد يشـكل إخـلالاً جوهريـاً بموجـب المـادة       
   اتفاقيــة فيينــا. ومــن أجــل تحديــد أحكــام المعاهــدات الــتي تعــد
أساسية في هذا الصدد، ينبغي أن تؤخـذ في الاعتبـار الأسـباب    

برام المعاهدة، لأن تلك الأسباب تحديـدا يمكـن   التي استدعت إ
أن توفر أدلة لمعرفة ما إذا جرى الإخـلال بحكـم مـن الأحكـام     
ــر   ــار إلى أن المعلقـــين ذوي الآراء الأكثـ ــية أم لا. وأشـ الأساسـ
حجية بشأن اتفاقية فيينا قد اتفقوا على أن مـا يهـم في النهايـة    

دوليـة مخصصـة    هو ما تعتبره الأطراف ذا أهمية. بيد أن محكمة
  النهج مؤخرا، وهو ما يدعو للأسف.قد تجاهلت هذا 
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ــة       - ٤١ ــا دول ــا، باعتباره ــالقول إن كرواتي ــه ب وخــتم كلام
ــابع    ــات المســـلحة، تتـ ــار المـــدمرة للتراعـ شـــهدت مـــؤخرا الآثـ

حمايـة البيئـة فيمـا    ”كثـب أعمـال اللجنـة بشـأن موضـوع       عن
واصــل ، وتــرى مــن المناســب أن ت“لتراعــات المســلحةيتعلــق با

اللجنة تقييم إمكانية تحويل مشاريع المبادئ إلى مشاريع مواد، 
  ة إظهار أهميتها للمجتمع الدولي.بغي

(إسـبانيا):   السيد مارتين إي بيريس دي نانكلاريس  - ٤٢
، “ئة فيما يتعلق بالتراعات المسـلحة حماية البي”تناول موضوع 

الممتــاز فقــال إن المقــررة الخاصــة تســتحق الثنــاء علــى البحــث   
الذي أجرته بشأن المصنفات القانونية والاجتـهادات القضـائية   
ــث     ــا الثالــــ ــار إلى أن تقريرهــــ ــدول. وأشــــ ــات الــــ وممارســــ

)A/CN.4/700  يتسم بطول مفرط، وأن عدد مشاريع المبـادئ (
راعـاة  الواردة فيـه ربمـا يتجـاوز الحـد المعقـول، خصوصـا مـع م       

وضــوع وضــيق الوقــت المتــاح للــدول     التعقيــدات التقنيــة للم 
أجــل النظــر فيــه. وعــلاوة علــى ذلــك، لا يبــدو أن جميــع    مــن

مشاريع المبادئ مدعومة بالقدر الـوافي مـن التحليـل. إذ ينبغـي     
أن يكون كـل مشـروع مبـدأ مصـحوبا بتفسـير كيفيـة سـريان        

غـي لمشـاريع   قواعد قـانون البيئـة علـى التراعـات المسـلحة؛ وينب     
المبادئ أيضا أن تحدد بوضوح الالتزامات المتعلقة بحماية البيئـة  
الســارية في كــل مرحلــة مــن المراحــل الــثلاث للــتراع المســلح،  
بالاســتناد إلى قــانون التراعــات المســلحة. ولــيس مــن الواضــح   

لمـواد مقدمــة لعـرض مسـألة معينــة    علـى الـدوام مــا إذا كانـت ا   
  المعني. كمسوغ لمشروع المبدأ أو

ــة حــدود       - ٤٣ ــذر إقام وأشــار إلى مشــكلة أخــرى هــي تع
واضـحة بــين المراحـل الــثلاث للتراعــات المسـلحة، ممــا يســتلزم    
قراءة جميـع التقـارير الثلاثـة المقدمـة مـن المقـررة الخاصـة قـراءةً         
متزامنــة. ويبــدو مــن الصــعب خصوصــا وضــع حــدود فاصــلة   

ــزمنيتين الأولى والثالثــة. ومــن ثم  ، فمــن الصــعب للمــرحلتين ال
أيضـا تحديـد القـانون المنطبـق علـى المرحلـة الثالثـة الـتي تشـكل          
موضوع التقرير الثالث للمقررة الخاصة. ولئن كانـت المبـادئ   
المناظرة للمرحلة الثانيـة راسـخة في قـانون التراعـات المسـلحة،      
فــإن المبــادئ المنطبقــة علــى المرحلــة الثالثــة تفتقــر إلى الوضــوح  

وى عــدد ضــئيل مــن الممارســات، فر بشــأا ســتمامــا، ولا يتــوا
ولا تتوافر بشأا أحيانا أي ممارسات على الإطلاق، نظـرا   بل

إلى أن معاهدات السلام أو اتفاقات الهدنة لا تتضمن أحكامـا  
لحماية البيئة بوجه عام. وعـلاوة علـى ذلـك، كـثيرا مـا تجـري       

اع الإشــارة في تقريــر المقــررة الخاصــة إلى مرحلــة مــا قبــل الــتر  
ومرحلة نشوب التراع في إطار مناقشة مرحلة ما بعـد الـتراع.   
ورأى أن هذا الموضـوع يشـمل عـددا مـن المسـائل الهامـة الـتي        
ــك مســألة       ــا في ذل ــل، بم ــام والتحلي ــن الاهتم ــدا م ــب مزي تتطل
ــدول، والشــعوب     الاحــتلال، وممارســات الجهــات مــن غــير ال

قــائي. وأكــد الأصــلية، ومســألة المســؤولية، وانطبــاق المبــدأ الو 
جميـع هــذه المســائل، فضـلا عــن عــدد كـبير مــن المناقشــات     أن

ــذا       ــى صــعوبة ه ــة، تشــهد عل ــدها اللجن ــتي تعق ذات الصــلة ال
  الموضوع وربما أيضا على عدم بلوغه بعد مرحلة النضج.

وقــال إن وفــد بلــده يرحــب بالهيكــل الجديــد لمشــاريع   - ٤٤
 جميـع المراحـل   المبادئ الذي يبدأ مع المبادئ العامة السـارية في 

ــات الم  ــثلاث للتراعـــ ــل  الـــ ــزء الأول)، ويتواصـــ ــلحة (الجـــ ســـ
الأحكام المتعلقة بحماية البيئة أثناء التراعات (الجزء الثاني).  مع

الات، لا يــزال مــن غــير الواضــح  لكنــه رأى أنــه في بعــض الح ــ
الذي يستوجب وضع الأحكـام في جـزء عوضـا عـن الجـزء       ما

في الجزء الثاني  ٩شروع المبدأ الآخر. فعلى سبيل المثال، يرد م
ــارة   (المبـــادئ الســـارية في أثنـــاء الـــتراع المســـلح)، رغـــم الإشـ

من ذلك المشروع تتسم بوجاهتـها   ١الشرح إلى أن الفقرة  في
في المراحل الـثلاث معـاً. وبالإضـافة إلى ذلـك، تنبغـي الإشـارة       

(النطـاق) إلى أن مشـاريع المبـادئ     ١صراحةً في مشروع المبدأ 
نطبق على التراعات الدولية وغير الدولية على السـواء.  ككل ت

لا تمييــز ”ذه المســألة، لــن يكفــي تطبيــق مبــدأ ونظــرا لأهميــة هــ
  .“ما لم يحدد فيه القانون تمييزافي

ــدأ    - ٤٥ ــة   ٩وأشــار إلى أن مشــروع المب ــة عام ــوفير حماي (ت
للبيئـــة الطبيعيـــة في أثنـــاء الـــتراع المســـلح) يتـــألف مـــن ثـــلاث 

ضمن كـل منـها حكمـا واحـدا محـددا. ويلـي ذلـك        فقرات، يت
أربعــة مشــاريع مبــادئ أخــرى، يتــألف كــل منــها مــن حكــم    
واحد فحسب. ورغم أن أهمية الأحكام لا تتوقف على ما إذا 
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كانــت تنــدرج ضــمن مشــروع مبــدأ واحــد أو يــتم تناولهــا        
بصــورة مســتقلة، فســيكون مــن المفيــد شــرح مــا الــذي أملــى    

حالة. ومـن المستصـوب أيضـا إقامـة     الخيارات المعتمدة في كل 
صلة بين الإقرار بأن جزءا من البيئة الطبيعية يمكـن أن يتعـرض   

عســكريا اســتنادا إلى مشــروع   للــهجوم إذا مــا أصــبح هــدفا    
، وبين حظر الهجمات التي تشن على البيئـة  ٣، الفقرة ٩ المبدأ

الطبيعية دف الانتقام، على النحو الـوارد ذكـره في مشـروع    
عـدم  ”اج شـرط  . وتحقيقا لهذه الغاية، قد يكفي إدر١٢ المبدأ

  .١٢في بداية مشروع المبدأ  “الإخلال بأحكام أخرى
ــا  - ٤٦ ــدول  ثم تنـــ ــؤولي الـــ ــانة مســـ ــوع "حصـــ ول موضـــ
الولاية القضائية الجنائية الأجنبية"، فقال إن إسـبانيا أقـرت    من

مؤخرا تشريعات تتعلق، في جملة أمور، بحصانة رؤساء الـدول  
ء الحكومات ووزراء الخارجيـة. وفيمـا يتعلـق بمشـروع     ورؤسا
ده يوافـق علـى التعريـف المقتـرح     (و)، قال إن وفـد بل ـ  ٢المادة 

ـــ ــة  ” ب ــيس  “العمــل المنفــذ بصــفة رسمي ــه ل ــالقول إن . وأردف ب
الضروري إدراج هذا التعريف في مشاريع المواد فحسـب،   من

سـلطة  ” لصـيغة المقترحـة، أي  إنما تنبغي الإشارة أيضـا إلى أن ا 
هـي صـيغة صـحيحة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن وفـد          “الدولة

بلــده يتفــق مــع اللجنــة علــى أنــه لا يمكــن وضــع قائمــة شــاملة  
ــم أن    ــة، رغـ ــفة رسميـ ــذة بصـ ــال المنفـ ــواردة  بالأعمـ ــة الـ الأمثلـ

  الشرح مفيدة. في
ــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة      - ٤٧ (نطـــاق الحصـــانة   ٦وفيمـ

الأسباب الـتي حالـت   الموضوعية)، أشار أولا إلى عدم وضوح 
، إلى حصانة رؤساء الدول ٣دون الإشارة صراحةً، في الفقرة 

ــرة     ــهي فتـ ــذين تنتـ ــة الـ ــات ووزراء الخارجيـ ــاء الحكومـ ورؤسـ
ــراض    ولايتــهم باعتبارهــا حصــانة موضــوعية. وقــال إن لا اعت

ــتخدام     ــى اسـ ــده علـ ــد بلـ ــدى وفـ ــرا إلى   لـ ــارة، نظـ ــذه العبـ هـ
(هـ)  ٢الوارد في مشروع المادة  “مسؤول الدولة”تعريف  أن

يشــمل هــذه الفئــات الــثلاث مــن الأشــخاص. وــذه الصــفة،   
فمــن الواضــح أــم يســتفيدون مــن الحصــانة الموضــوعية علــى   

. وأضــاف بــأن عبــارة ٥النحــو المشــار إليــه في مشــروع المــادة 
، ٤مستخدمة أيضـا في مشـروع المـادة     “الحصانة الموضوعية”

أن وقف سريان الحصـانة الشخصـية    ، التي تنص على٣الفقرة 
ــانة      ــة بالحصـ ــدولي المتعلقـ ــانون الـ ــد القـ ــق قواعـ ــس تطبيـ لا يمـ

اء الموضــوعية. ثانيــا، قــال إنــه لمــا كــان رؤســاء الــدول ورؤس ــ  
، فلربمــا “مســؤولي الــدول”الحكومــات ووزراء الخارجيــة مــن 

، إلى ٣، الفقــــــرة ٦تنبغـــــي الإشـــــارة في مشـــــروع المـــــادة     
لتجنــب أي تضــارب بــين  “فــرادالأ”بــدلا مــن  “المســؤولين”

، الــذي يحــدد الأشــخاص الــذين يتمتعــون     ٥مشــروع المــادة  
 ٣بالحصانة الموضوعية بوصفهم من مسؤولي الدول، والفقـرة  

الــتي تقــر، رغــم عــدم ذكرهــا للحصــانة  ٦مــن مشــروع المــادة 
الموضوعية على وجه التحديد، بأن هذه الحصـانة تنطبـق علـى    

 اء الحكومـات السـابقين ووزراء  رؤساء الدول السابقين ورؤس
  الخارجية السابقين.

التطبيـــــــق المؤقـــــــت ”وفيمـــــــا يتعلـــــــق بموضـــــــوع   - ٤٨
ــدأ    “للمعاهــدات ــال إنــه يمكــن تقصــير عنــوان مشــروع المب ، ق
(القـــانون الـــداخلي ومراقبـــة التطبيـــق المؤقـــت  ١٠التـــوجيهي 

ــها) ليصــبح   لمعاهــ ــها أو لجــزء من ــانون”دة بكامل ــداخلي  الق ال
، ممــا يجعلــه متوافقـــا مــع عنـــاوين    “ق المؤقـــتومراقبــة التطبي ــ 

مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة الأخـــرى، الـــتي تشـــير فقـــط إلى  
لمعاهـــدة ”أو  “لمعاهـــدة”التطبيـــق المؤقـــت دون إدراج تعـــبير 

ــه مــن غــير الواضــح أيضــا   “بكاملــها أو لجــزء منــها  . ورأى أن
ســبب اقتصــار نطــاق مشــروع المبــدأ التــوجيهي علــى الــدول.  

في مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة الأخـرى، مثـل       فكما هو الحال
ــي الإشــارة هنــا   ٧و  ٦مشــروعي المبــدأين التــوجيهيين    ، تنبغ

أيضا إلى المنظمات الدولية التي، شأا شأن الـدول، لا يمكنـها   
التذرع بأحكام أنظمتها الداخلية لتبرير عدم الامتثـال لمعاهـدة   

صـياغة  مطبقة تطبيقا مؤقتـا. ورأى أنـه مـن المستصـوب جعـل      
من  ٢٧متوافقة مع صياغة المادة  ١٠مشروع المبدأ التوجيهي 

ــام    ــة فيينـــا لعـ ــع مشـــروع المبـــدأ    ١٩٦٩اتفاقيـ ، وكـــذلك مـ
(المسؤولية عـن الإخـلال بالالتزامـات). وأضـاف      ٨التوجيهي 

أنــه يمكــن الاستعاضــة عــن الصــياغة الحاليــة بالصــياغة الــواردة   
لا يجـوز لدولـة   ” ها أكثر توافقا مـع تلـك الأحكـام:   أدناه لجعل
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أو لمنظمة دولية التذرع بأحكام قوانينها الداخليـة لتبريـر عـدم    
  .“عاهدة يجري تطبيقها تطبيقا مؤقتاالوفاء بم

وقال إنه يسر وفـد بلـده رؤيـة أن عـددا مـن مشـاريع         - ٤٩
المبادئ التوجيهية بالصيغة المؤقتـة الـتي اعتمـدا لجنـة الصـياغة      

، تعكـــس ٧المبـــدأ التــوجيهي  في الــدورة الحاليـــة، كمشــروع   
د في إطــار عمــل اللجنــة السادســة  التعليقــات الــتي أبــداها الوف ــ

لا يركـز   ٩السنة السابقة. وبما أن مشروع المبدأ التوجيهي  في
إلا على سبب واحد من أسباب إاء التطبيق المؤقـت لمعاهـدة   
ما، أي عند الإخطار بنية عـدم الانضـمام إلى المعاهـدة المعنيـة،     

فد بلده يفترض أن مشروع مبدأ توجيهي آخر سيتناول فإن و
ى وجـه الخصـوص   الأسباب الأخـرى للإـاء، بمـا في ذلـك عل ـ    

  بدء نفاذ المعاهدة.
وفيما يتعلق بمسألة التطبيق المؤقت والتحفظـات، قـال     - ٥٠

إذا كانـــت المعاهـــدة المعنيـــة إنـــه مـــن المهـــم أن نميـــز بـــين مـــا  
إعراب شخص القانون الدولي  تطبيقها تطبيقا مؤقتا قبل تم قد

عن موافقته على الالتـزام بالمعاهـدة أو بعـد إعرابـه عـن ذلـك.       
فــإذا بــدأ تطبيــق المعاهــدة تطبيقــا مؤقتــا بعــد إعــراب شــخص    
القانون الدولي عن موافقتـه علـى الالتـزام، تسـري التحفظـات      
المنصوص عليها في صك الإعراب عـن الموافقـة علـى الالتـزام.     

إذا بـدأ تطبيـق المعاهـدة تطبيقـا مؤقتـا قبـل        ومن ناحية أخرى،
ــزام،     ــه علــى الالت إعــراب شــخص القــانون الــدولي عــن موافقت
يصبح من الضروري تحديد ما إذا كانت ثمـة إمكانيـة لصـياغة    
التحفظــات أم لا؛ ومــا إذا كــان ينبغــي صــياغتها عنــد موافقــة  

ــى   ــدولي عل ــانون ال ــا    شــخص الق ــا مؤقت ــق المعاهــدة تطبيق تطبي
لبدء بتطبيق المعاهدة تطبيقا مؤقتا؛ وما إذا كان ينبغي عند ا أو

تأكيـد هـذه التحفظــات عنـد إعـراب شــخص القـانون الــدولي      
ــزام بالمعاهــدة، تمامــا كضــرورة تأكيــد     عــن موافقتــه علــى الالت
التحفظات التي تصاغ عند التوقيع على المعاهدة تأكيـدا رسميـا   

تـها علـى   من جانـب الدولـة المتحفظـة لـدى إعراـا عـن موافق      
مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام      ٢٣مـن المـادة    ٢الالتزام، وفقـا للفقـرة   

. ولاحظ أن إدراج أحكام نموذجية في مشروع الـنص  ١٩٦٩

موعــة المتنوعــة للبنــود الــتي ســيكون أمــرا معقــدا بــالنظر إلى ا
  يتعين إدراجها. قد

ــه   - ٥١ ــتم كلامــ ــده    وخــ ــد بلــ ــة وفــ ــن ثقــ ــالإعراب عــ بــ
بعضــها  -ا مــن المســائل الأخــرى اللجنــة ســتعالج عــدد أن مــن

ا يتعلـــق بـــالتطبيق المؤقـــت، فيمـــ –ينطـــوي علـــى إشـــكاليات 
ذلــك معرفــة مــا إذا كـان يســع تطبيــق جميــع المعاهــدات   في بمـا 

تطبيقا مؤقتا أو ما إذا كان التطبيق المؤقت غير ممكن في بعض 
الحــالات لأســباب تتعلــق بمضــمون المعاهــدة أو بالآثــار المترتبــة 

ــق  ــى التطبي ــا      عل ــت ممكن ــق المؤق ــا إذا كــان التطبي ــت؛ وم المؤق
باتفاق بـين الأطـراف أو يقتصـر علـى دولـة واحـدة فحسـب؛        
ومـا إذا كــان ينبغــي مراعــاة فتــرة التطبيــق المؤقــت عنــد تحديــد  
تاريخ إاء المعاهدات ذات المدى الزمني المحدد سلفا؛ وأخـيرا،  

ء نفــاذ مــا إذا كــان إــاء التطبيــق المؤقــت، حينمــا لا يعقبــه بــد
  المعاهدة، يؤدي إلى نتائج بأثر رجعي أو بأثر فوري.

كرونيزيـا الموحـدة): تنـاول    (ولايـات مي  السيد ليبوي  - ٥٢
، فقـال  “ئة فيما يتعلق بالتراعات المسـلحة حماية البي”موضوع 

ــذا       ــا شــديدا له ــولي اهتمام ــا الموحــدة ت ــات ميكرونيزي إن ولاي
المشــاركة في التراعــات الموضــوع باعتبارهــا مــن الجهــات غــير  

ــةً بالحفــاظ علــى     الكــبرى الــتي تشــنها القــوى الأجنبيــة، ومعني
تنـــوع الـــنظم الإيكولوجيـــة الطبيعيـــة ذات الأهميـــة الحاسمـــة      

ــة.      في ــهم الثقافي ــا ودعــم هويت ــهوض بســبل عــيش مواطنيه الن
وأضاف بأن مخلفات الأعمال القتالية العنيفة التي دارت خلال 

ــة   ــة الثانيـ ــرب العالميـ ــي وبحـــر     الحـ ــرة في أراضـ ــزال منتشـ لا تـ
ميكرونيزيـــا، في شـــكل حطـــام ســـفن وطـــائرات عســـكرية      
وأســلحة وذخـــائر غـــير منفجـــرة، ممـــا يمثـــل ديـــدات كـــبيرة  
مستمرة إزاء البيئة الطبيعية والسكان المحليين. فمن غير المقبول 
أن يظل بعض مخلفات الحـرب تحـت المـاء طـوال هـذا الوقـت،       

ة لإزالتـــها أو لإبطـــال مفعولهـــا دون تـــوافر أي فـــرص حقيقيـــ
جانب الأطراف المسؤولة. وأعـرب عـن سـرور وفـد بلـده       من

ــذا      ــأن هـ ــة بشـ ــدمها إلى اللجنـ ــتي قـ ــات الـ ــة أن الملاحظـ لرؤيـ
الموضوع ترد علـى نحـو مسـتفيض في التقريـر الثالـث للمقـررة       

ــA/CN.4/700الخاصــة ( ض النقــاط موضــع الاهتمــام  )، وأن بع
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والشواغل الـتي أثارهـا، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بمرحلـة مـا بعـد         
  رجت في مشاريع المبادئ المقترحة.التراع، قد أُد

وفيما يتعلق بالاقتراح المقدم في إطار عمل اللجنة بأن   - ٥٣
تقتصــر المرحلــة الــتي تســبق نشــوب الــتراع والمرحلــة الــتي تلــي  

لنحـو الـوارد في مشـروعي المبـدأين، علـى      انتهاء التراع، علـى ا 
الفترة التي تسبق أعمال القتال مباشرةً والفترة التي تلي أعمـال  
القتال مباشـرةً، قـال إن وفـد بلـده يعتقـد اعتقـادا راسـخا بـأن         
ــد لا يمــت بصــلة إلى الموضــوع وينبغــي ألا يعتمــد.     هــذا التقيي

بشـكل   وتابع بالقول إن نشوب التراع المسلح لا يحدث دائمـا 
تلقائي، بل ويتطور بوجه عام على مـر الوقـت. وعـلاوة علـى     
ذلــك، فــإن الأطــراف المتحاربــة قــادرة علــى إحــداث تغــيير        
منـهجي في البيئــة الطبيعيــة لمســرح الحـرب المحتمــل علــى مــدى   
أشهر أو سنوات استعدادا للتراع المسـلح، هـذا في حـين يمكـن     

مستمرة إزاء  لمخلفات الحرب المادية أن تشكل أيضا ديدات
البيئة الطبيعية لميدان المعركة على مدى سـنوات أو عقـود بعـد    

ــال  ــال القتــ ــهاء أعمــ ــمن   انتــ ــتعين أن تتضــ ــه، يــ ــاء عليــ . وبنــ
التزامــات قانونيــة دوليــة تعلنــها الأطــراف المتحاربــة بشــأن   أي

حماية البيئة الـتي تنشـب فيهـا نزاعـات مسـلحة اعترافـا بنطـاق        
كانت فعلية أو محتملة، وينبغي  ودرجة الأضرار الناجمة، سواء

كذلك ألا تخضع تلك الالتزامات لجدول زمني تعسـفي يتنـافى   
  وضوعية القائمة على أرض الواقع.مع الحقيقة الم

ــم        - ٥٤ ــن قلقه ــوا ع ــة أعرب ــض أعضــاء اللجن ــم أن بع ورغ
لكون مشاريع المبـادئ المقترحـة تتجـاوز كـثيرا نطـاق الحمايـة       

ة مـــن منظـــور المـــوارد الطبيعيـــة  البيئيـــة وتتنـــاول مســـألة البيئـــ
وحقوق الإنسان، رأى أنه يتعين تأكيد عدم إمكانية النظر إلى 
البيئة الطبيعية بمعزل عن الناس الذين يقيمـون فيهـا ويعتمـدون    
عليها من أجـل تحقيـق دوام العـيش وضـمان المـأوى ومواصـلة       
الممارسـات الثقافيـة وبلـوغ التنميـة المسـتدامة، في جملـة أمــور.       

إن البيئة الطبيعية تستحق الحماية في حد ذاـا باعتبارهـا    وقال
ــات     ــف العمليـ ــرا في مختلـ ــوجي وعنصـ ــوع البيولـ ــدرا للتنـ مصـ
الطبيعية الأساسية. ومـع ذلـك، لـيس ثمـة مـا يـبرر عـدم تنـاول         
الآثار الناجمة على اموعـات البشـرية مـن جـراء تـدمير البيئـة       

التي تعالج مسـألة   الطبيعية في التراعات المسلحة ضمن الأحكام
تعلــق بالتراعــات المســلحة. وأكــد  حمايــة البيئــة الطبيعيــة فيمــا ي 

لــى قــوانين الــتراع المســلح إنمــا   هــذا الموضــوع لا يقتصــر ع  أن
يكفــي لاســتيعاب اختصاصــات أخــرى  واســع النطــاق بمــا هــو
ــة     في ــة البيئـ ــات بحمايـ ــمل الالتزامـ ــدولي تشـ ــانون الـ ــال القـ مجـ

  سكاا من البشر. الطبيعية، بما في ذلك لمصلحة
وحين تتضمن اتفاقات مركز القوات ومركز البعثات   - ٥٥

ــن شــأا أن تشــكل أساســا       ــة، فم ــة البيئ ــا بشــأن حماي أحكام
لمشــاريع مبــادئ في هــذا الصــدد، ولا ســيما مــع الأخــذ بعــين   
الاعتبار أن هذه الاتفاقات تنظم عـادةً الأنشـطة الـتي قـد تنـتج      

ــة الطبي  ــى البيئ ــرا ســلبيا عل ــتي تنشــب فيهــا   أث ــاطق ال ــة في المن عي
نزاعــات مســلحة أو يحتمــل أن تنشــب فيهــا تلــك التراعــات.  
وأعرب عن ترحيب وفد بلده باعتماد لجنة الصـياغة مشـروع   

بصيغته المؤقتة، الذي يحث الـدول والمنظمـات الدوليـة     ٧المبدأ 
على إيلاء الاهتمام اللازم للعواقب البيئية التي يحتمل أن تنشأ 

ــة، بمــا في ذلــك  لوجــود قواــا وبعثاــا في أقــاليم   نتيجــةً أجنبي
مرحلة ما قبل التراع ومرحلة ما بعد التراع. وقـال إن وفـد    في

 ١٥بلده يرحـب أيضـا باعتمـاد لجنـة الصـياغة مشـروع المبـدأ        
بصيغته المؤقتة، الذي يشجع الأطـراف المعنيـة في نـزاع مسـلح     

البيئية لما بعـد الـتراع    على التعاون فيما بينها لإجراء التقييمات
المسلح والتدابير التصـحيحية. ولـئن كانـت ميكرونيزيـا تـدرك      
أن الأطراف المتحاربة سابقا لا يحتمـل أن تتعـاون بعـد وقـف     

، فإنــه يمكــن تشــجيع جهــات معينـــة     أعمــال القتــال مباشــرةً   
غير الدول، بما في ذلك المنظمـات الدوليـة المختصـة، علـى      من

ع، ذه التقييمــات. وأيــا يكــن النــهج المتبــالمســاعدة في إجــراء هــ
ينبغي أن تقع المسؤولية الرئيسية عن إجراء التقييمـات علـى    لا

ــة نزاعاــا      ــتي شــنت الأطــراف المتحارب ــة ال ــدول الثالث عــاتق ال
المسلحة علـى أراضـيها. وتقـع علـى عـاتق الأطـراف المتحاربـة        

ع المسـلح  المعنية مسؤولية إجراء التقييمات البيئية لمـا بعـد الـترا   
  وتنفيذ التدابير التصحيحية لصالح الدول الثالثة المعنية.

وأعرب عن سرور وفد بلده لكون العديد من أعضاء   - ٥٦
اللجنة ينظرون إلى مشـاريع المبـادئ المتعلقـة بمخلفـات الحـرب      
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ــا ذات أهميــ ــ ــذا الســــياق. وأوضــــح    باعتبارهــ ة بالغــــة في هــ
ــدأين   أن ــروعي المبــ ــيغة المؤ١٧و  ١٦مشــ ــتي  ، بالصــ ــة الــ قتــ

اعتمدا لجنة الصياغة، يضعان كامل المسؤولية على الأطراف 
المتحاربـة في نـزاع مسـلح عـن تنفيـذ عمليـات مشـتركة، عنــد        
الاقتضاء، لإزالة أو إبطال ضرر ما يخضع لولايتها أو سـيطرا  
من مخلفـات الحـرب الـتي تسـبب أو يحتمـل أن تسـبب ضـرراً        

 علــى أن تظــل أصــناف للبيئــة. وتــنص أحكــام القــانون الــدولي
ــات   ــن مخلفــ ــة مــ ــة،   معينــ ــفن الحربيــ ــة الســ ــرب، وبخاصــ الحــ

ممتلكات الأطـراف المتحاربـة الـتي اسـتخدمتها في الأصـل،       من
بمــا في ذلــك لفتــرة طويلــة بعــد توقــف أعمــال القتــال. ولــذلك 
يصعب على دولة ثالثة نشب نزاع مسلح على أراضـيها اتخـاذ   

لحـرب غـير المشـمولة    خطوات لإزالة أو إبطال ضرر مخلفـات ا 
بملكيتــها القانونيــة. وفي هــذا الصــدد، أعــرب عــن ســرور وفــد 
بلده للاعتراف الوارد بالصعوبات التي تواجههـا الـدول الثالثـة    

ــر  علـــى وجـــه التحديـــد في  معالجـــة مخلفـــات الحـــرب في البحـ
ــادة    في ــادة منفصـــل، هـــو مشـــروع المـ  ١٦إطـــار مشـــروع مـ

واختصاصـات القـانون    (مخلفات الحرب)، باعتبار أن اتفاقيات
ــو        ــى نح ــف عل ــات تختل ــذه المخلف ــى ه ــق عل ــتي تنطب ــدولي ال ال
ملحوظ عن تلـك المتعلقـة بالمخلفـات الموجـودة علـى الأرض.      

ســيع نطــاق مشــروع المبــدأ لكفالــة     لكنــه رأى أنــه ينبغــي تو  
تكـــون مخلفـــات الحـــرب الســـامة والخطـــرة مشـــمولة قـــدر  أن

 تعد تخضع لولايـة  الإمكان، بما في ذلك مخلفات الحرب التي لم
أو سيطرة الأطراف المتحاربة والتي ينبغي للأطراف المتحاربـة،  
مع ذلك، أن تحتفظ بقدر من المسؤولية إزاءها بموجب أحكام 

  القانون الدولي.
ق وفــــد بلــــده لكــــون مشــــروعي وأعــــرب عــــن قلــــ  - ٥٧

لا يشملان الصياغة الـتي اقترحتـها المقـررة     ١٧و  ١٦ المبدأين
ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالـة مخلفـات   الخاصة بشأن 

الحرب دون تأخير بعد توقف أعمال القتـال الفعليـة. وأوضـح    
 ــا، ويمكــن   أن بعــض مخلفــات الحــرب ت ــا فوري ــرا بيئي حــدث أث

يؤدي أي تأخير في إزالتها إلى عواقب وخيمة علـى البيئـة،    أن
علــى اموعــات البشــرية. وقــال   وإلى تشــكيل خطــر مســتمر 

فد بلده غير متأكد مما إذا كان القانون الدولي يدعم فهم و إن
بعض أعضاء اللجنة بأن إزالة مخلفات الحـرب لا تعتـبر أولويـة    
إلا بعد توقف أعمال القتال إذا كانـت هـذه العمليـة ضـرورية     
ــئن كــان مــن شــأن      ــة للســكان. ول ــة الاحتياجــات الفوري لتلبي

ى هـذا الفهـم،   قانون التراعات المسلحة أن يضفي مصداقية عل ـ
فإن العديـد مـن الاختصاصـات الأخـرى ذات الصـلة في مجـال       
القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك القــانون البيئــي الــدولي وقــانون    
البحار والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تدعم الإزالة السريعة 
للأخطار المحدقة بالبيئة الطبيعية بصرف النظر عن الاحتياجات 

ررين. وفي هذا الصـدد، تتـوافر الصـياغة    الفورية للسكان المتض
التي تنص علـى إزالـة مخلفـات الحـرب دون تـأخير بعـد توقـف        

ــال الفعليــة في المــادة   مــن البروتوكــول المتعلــق   ١٠أعمــال القت
بحظـر أو تقييـد اسـتعمال الألغـام والأشـراك والنبـائط الأخـرى        

. فـإذا كانـت التزامـات    ١٩٩٦أيار/مـايو   ٣بصيغته المعدلة في 
ول بحماية البيئة فيما يتعلق بالتراعات المسـلحة الـتي تسـببها    الد

 تمتد إلى مرحلة ما بعد التراع، ينبغي إذن أن تشمل الالتزامات
  مرحلة ما بعد التراع بأكملها لا جزءا معينا منها فحسب.

 ١-وقال إن وفـد بلـده يرحـب بمشـروع المبـدأ الرابـع        - ٥٨
ي اقترحتـه المقـررة   (حقوق الشعوب الأصلية) على النحـو الـذ  

الخاصــة. وفي حــين أنــه يحــيط علمــا بالمناقشــة المستفيضــة الــتي   
دارت في اللجنـــة بشـــأن مشـــروع المبـــدأ المقتـــرح، ويـــتفهم      
الشــواغل الــتي أثــيرت بشــأن العلاقــة الوثيقــة لقضــايا الشــعوب 
الأصلية بالموضوع قيد البحـث، فإنـه يـؤمن إيمانـا راسـخا بـأن       

تتنـاول صـراحةً التزامـات الأطـراف     مشاريع المبادئ ينبغـي أن  
المتحاربــة بمراعــاة المعــارف والممارســات التقليديــة للشــعوب      
الأصـــلية فيمـــا يتعلـــق ببيئتـــها الطبيعيـــة. وأضـــاف أن المنـــاطق 
ــة بالنســبة       ــة بالغ ــة تكتســي عــادةً أهمي ــة والبحري ــوارد البري والم
ــق بممارســـاا       ــا الوثيـ ــلية نظـــرا لارتباطهـ ــات الأصـ للمجتمعـ

ــة والسياســية، وهوياــا ودوام   الثقافيــة، وتصــنيفاا الاجتماعي
ــة     ــة حمايـ ــة بمثابـ ــات الطبيعيـ ــة البيئـ ــبر حمايـ ــذا تعتـ ــها. ولـ عيشـ
اتمعات المحلية التي تعتمد عليها، وهي علاقـة يجـري التركيـز    
عليها في العديد من صكوك القانون الـدولي. ورأى أنـه ينبغـي    
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مراحــل الــتراع   احتــرام مصــالح اتمعــات الأصــلية في جميــع    
يـق اتخـاذ الإجـراءات التصـحيحية     المسلح، بما في ذلـك عـن طر  

  مرحلة ما بعد التراع. في
وخــتم كلامــه بــالقول إن وفــد بلــده يتطلــع إلى عمــل    - ٥٩

اللجنة ذا الخصوص في المرحلة المقبلة، ولا سيما فيمـا يتعلـق   
بمسائل المسؤولية والتبعة والتعويض. فعندما تشـارك الأطـراف   

لمتحاربة في نزاعات مسلحة في أقـاليم ومجتمعـات دول ثالثـة،    ا
تقع على عاتقها مسـؤولية محـددة إزاء الأطـراف الثالثـة تتمثـل      
في حمايـة بيئتــها خــلال جميــع مراحـل الــتراع المســلح. وعــلاوة   

ــة،  علـــى ذلـــك، ينبغـــي أن تك ـــ ــة ملزمـ ون الأطـــراف المتحاربـ
ــوفير    في ــؤولية، بتـ ــك المسـ ــطلاعها بتلـ ــدم اضـ ــال عـ ــبل  حـ سـ

انتصاف كافية للأطراف الثالثة المتضررة التي تعتمد على البيئة 
  لطبيعية المتأثرة أو تشرف عليها.ا

  ١٦:٤٠فعت الجلسة الساعة ر.  
 


